
 المجني عليهم او تعدد المتهمين  ددتع ة الشكوى في حال

  المجني عليه  طلب شكوى تت  جريمةاكثر من شخص واحد في  الجريمةون المجني عليهم في قد يك 

  لإقامه فهل يكفي تقديم الشكوى من احدهم في الغرض الاول    ،عده اشخاص من    جريمةالرتكب  توقد  

 ضد المتهمين يعني تحريكها على الاخرين؟  جزائيةالدعوى ال

في الغرض    الدعوى ضد المتهمين الاخرين   لإقامهشكوى ضد احد المتهمين يكفي  التقديم    نوهل ان 

 ؟ الثاني 

 المادةوهو ما نصت عليه صراحه    ىالدعو   قامهلإيكفي    المجني عليهم  أحد تقديم الشكوى من    ان

  السابقة   المادةفي الجرائم المشار اليها في    تعدد المجني عليهم  ))اذابقولها  أ. م. ج    قمن    /م(4)

 ((. شكوى من احدهمالفيكفي ان تقدم 

المتهمين  جميع  ضد  الدعوى    لإقامهيكفي    أحدهم شكوى ضد  التقديم    انف  :اما في حاله تعدد المتهمين 

 ق أ. م. ج من /ب( 4. )م/ جميعا  ضدهمتحريكها   يشأ حتى وان كان المجني عليه لم

 عرفةالمجني عليهم يعني اثاره الدعوى امام القضاء وان م  أحد ذلك لان تحريك الدعوى من قبل  

جنب   ىعل  ريعا ذلك يصبح من الضروري ان  لمن جميع جوانبها    المشكلة  حث طلب بيت   ةالحقيقي

 المتهمين   تعدد حقه كذلك الحال في حال  بالمناسب    وإصدار الحكم  ومحاكمته  عهالمتهم للتحقيق م

رع ا دفع المشم م  الدعوىالاخرين في    ادوارمعرفه    ضرورةبالطلب  يت  أحدهم ضد  اثاره الدعوى  لان  

   اعتبار الشكوى مقدمه ضد الاخرين. الى

ع تحريك الدعوى ضد الشريك من نمففقط    الزوجيةجريمة زنا    استثنى من ذلكع  رالمش   انالا  -

من هذا الاستثناء هي لان المشرع    والحكمة  ةالزاني  ةالزوجاو    شكوى ضد الزوج الزانيالدون تقديم  

ماية من ذلك ح  نما اراد ا  الجريمةفي هذه    الجزائية الحق للمجني عليه بتحريك الدعوى    ىعندما اعط 

 ية ئلالعا  رالتستر على الاسراوبين الزوجين قائمه    العلاقة  رصاوا  ىعل  والابقاءالمجني عليه  سمعة  

  الزوجة الزوج او  شريك    ضد   الجزائيةالدعوى  ستنتهي اذا حركت    هذه الاعتبارات   جميع ولكن  

 . ةزانيال

ج  ق أ. م.    من  (4)  المادةمن    )ب(  الفقرة  اليه في  أشرناالذي    والاستثناء  بدأعلى الم   ص د النروو

المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الاخرين تعدد    اذا))  بقولها

فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني  الا في جريمة زنا الزوجية  

 . ((الزانية الزوجةاو 

و له مصلحه    او قد يكون للمجني عليه ممثلا   وليس لديه من يمثله  كان المجني عليه قاصرا  اما اذا

  ( 5)  المادةعليه    ما نصت من يمثله وهذا    المحكمة تعين    الحالةي هذه  فف  الجزائيةفي تحريك الدعوى  

مثله او لم يكن له  من ي  ة اذا تعارضت مصلحه المجني عليه مع مصلح))على انه  ق أ. م. ج  من  

 .له(( ممثل يينتع  المحكمةاو قاضي التحقيق  ىمثله فعليلي و

 ( انقضاء الحق في تقديم الشكوى)قبول الشكوى  عدمحالات 

 المجني عليه او من يقوم مقامه  وىبشك  الا الجزائيةللجرائم التي لا تحرك الدعوى  بالنسبة 

   (التقادم) وا (الزمانمرور ) المدةمضي  -1



  - 1من غير الجائز  لأنهذلك    اهالتي يمكن له ان يتقدم فيها بشكو  المدةلقد حدد القانون للمجني عليه  

يهدد به المتهم من حين    في استخدامه من قبل المجني عليه  ءدون تحديد يمكن ان يسا  المدةترك  ت ان  

 .هذا من جانب  لأخر

المجني عليه    بإرادة   منوط  تحريك الدعوى في هذه الجرائم  علالمشرع ج  -2ومن جانب اخر فان

ر  رعلى تحريك الدعوى وبالتالي يق  المترتبة  المختلفة  الاجتماعيةعتبارات  لاا  من تقير  هحتى يمكن

(  3)م/  التي ذكرتهاأي الجرائم  فجاء القانون ومنح المجني عليه في هذه الجرائم    هرفعها من عدم

اشهر    ثلاثة  بمضيذكرها    الوارد الجرائم    في  شكوىالر اي انه لا يتقبل  اشه  ةمده ثلاث  ق أ. م. جمن  

 قدير المشرع كافيه لت  هاالتي منح  المدةان    وتبدوالقدر القهري    لمن يوم علم المجني عليه او زوا

 هذه الاعتبارات. 

ه  م بعد عل  اشهر  ثلاثة  ت فاذا مض  الجريمةوقوع  بمن يوم علم المجني عليه    المدةحساب هذه    أويبد 

اقامه الدعوى او انه قد صفح عن    ي ف  ةدل بانه ليس لديه نييدون ان يقوم شكواه    جريمةالوقوع  ب

 . اخرى وبالتالي فلا يحق له ان يقدم الشكوى لةاستوفى حقوقه بوسياو الجاني 

اليوم    من   ريان بالس   أاشهر تبد   ثلاثة ه فان مده  كواتقديم ش   يمنعه مناما في حاله وجود عذر قهري   

 شكوى. الفيه ما يمنع المجني عليه من تقديم  زولالذي ي

 التنازل عن الشكوى  -2

التي علق   الجرائم  في  المشرع  للأ  المجني عليه  وىها على شك يكحرتان  تقدير    ةالمس  خيرترك 

 ي لذلك كان من المنطق  بها من عدمه  الجزائيةحرك الدعوى  وي قدم الشكوى  يالاعتبارات التي تجعله  

عارض مع  تته ايضا الحق في التنازل عن الشكوى التي قدمها عندما يرى ان مصلحته  ح ان يمن

 . السير في الدعوى

في    السير  بر عن ارادته في وقفع رف قانوني من جانب المجني عليه ومقتضاه يصهو ت  :التنازلو

 الدعوى. اجراءات 

 .العراقي أ. م. جق  (8،9) المادتين م التنازل عن الشكوى في ا حكاونظم المشرع 

يتخذ أي  تقديم شكوى فلا    الجزائيةتحريك الدعوى  لالقانون    اشترطاذا  ))  بانه   (8)   المادةنصت    -

بعد تقديمها   اهعن شكو   تنازلام  يمشتكاليعتبر    و  شكوىالالا بعد تقديم    جريمةالمرتكب   ضد   اجراء

  قرارا برفض  قاضي التحقيق  راشهر دون عذر مشروع ويصد   ثلاثةاذا تركها دون مراجعه مده  

 .ا((نهائي  ىدعو ال وغلقالشكوى 

اشهر دون   ثلاثة  لمدةبلا مراجعه    لشكواه  يترك المشتكاعتبر  المشرع  ان    -1ص  يتضح من الن

  الدعوى   إجراءات بي الاستمرار  ف  نيةعدم وجود  وشكوى  العن    هعذر مشروع قرينه على تنازل

موقف صائ هذا  المشرع  موقف  ترك    ب وان  ان  تنازل   ىالدعوباعتبار  على  دليلا  مراجعه  بلا 

تراكم    الى  ادى  امها بلا مراجعه مويتركون الدعاوى التي رفع  المشتكينالمشتكي ذلك ان الكثير من  

الاخير ترك   وبما ان المجني عليه بإرادةشرع تحريكها منوطا  مجعل ال بسيطةفي جرائم  وىدعاال

غير أنه ليس مهتما    اشهر فان ذلك لا يعني   ثلاثةالدعوى دون مراجعه بدون عذر مشروع مده  

 (. 8)م/  باستمرارها



المتهمين الاخرين الا اذا نص القانون   يشمللا    أحدهمالتنازل عن    ان المتهمين ف  دد اما في حاله تع  -2

ذلك ذلك    ،على خلاف  المشتك  ىالدعوان  ومن  عنه  تنازل  من  تجاه  بالتنازل  دون   يتسقط  فقط 

 . الاخرين

ان  الاخرين ف  المتهمينالتنازل عن  الى    يؤديالمتهمين  احد  عن    التنازلان  اما اذا نص القانون على  

من قانون العقوبات التي قضت   (379/1)  المادةهذا ما نصت عليه    و  تسقط عنهم جميعا  الدعوى

 .عن محاكمه من زنى بها  تنازلا يعد   الزانيةه ت تنازل الزوج عن محاكمه زوج  بان

)الفقرة )ح(  او بعضهم لا يسري بحق الاخرين    أحدهمفان تنازل    معليه   ياما في حاله تعدد المجن   -

 (. العراقي ج ( من ق أ. م. 9من المادة )

 ( 9)ق/  عن الشكوى على الحق المدني لأثر التناز -3

  المطالبة لمجني عليه الحق في  لل يبقى  بان التنازل عن الشكوى لا يعني التنازل عن الحق المدني  ب 

ويستثنى من ذلك   .المدنيةتنازل صراحه عن الحقوق    اذا  الا  المدنيةامام المحاكم    المدنيةبالحقوق  

الدعوى    سقوطالى  كي يؤدي  من قبل الزوج الشا  الجزائيةالتنازل عن الدعوى  ان  الزنا حيث    جريمة

 .أ( من ق ع العراقي-379)  المدنيةالحقوق ب

ترتب ل  الجزائيةبعد سقوط الدعوى    المدنيةبالحقوق    المطالبةلو أجاز  من ذلك ان المشرع    والحكمة

 .من جديد وهو ما لا يريده المتنازل الفضيحةعلى ذلك اثاره 

ه  فان ذلك لا يؤثر على الحق الجزائي و لا يوجب سقوط   : المدنيةاذا تنازل المشتكي عن حقوقه    -4

التنازل عن الحق المدني قد يؤدي الى سقوط    الا ان  ،النهايةحتى    الجزائيةاجراءات الدعوى    فتستمر

 يح المشتكرايضا اذا ص  الجزائيةكما تسقط الدعوى  نص القانون على ذلك  ي عندما    الجزائيةالدعوى  

 ./ ز( من ق أ. م. ج9) برغبته في ذلك

اخرى  تقديم شكوى    من  ل يمنعهزان هذا التناف  :وعن حقه المدني ا  شكواه  اذا تنازل المشتكي عن  -5

 /ح( من ق أ. م. ج.9)م/  ةاو مدني جزائية ةمحكم أيامام  المدنيةيطالب بحقوقه  أوان

لا   الجزائية  المحكمةفان    :تنازل عن حقه المدني الدون    ئيتنازل المشتكي عن الحق الجزا  اذا  -6

  ى دعو لل  تبعا  الجزائية  المحكمةتنظر فيها    الأخيرةلان    المدنيةيمكنها الاستمرار في نظر الدعوى  

  المدنيةاستمرارها في نظر الدعوى    يمكنتنازل المشتكي فلا  ب  سقطت قد    الأخيرة  وبما ان  جزائيةال

 قد صرحما لم يكن    المدنيةبالحقوق    لمطالبةل  المدنيةالمحاكم    لتجاء الىالا ان هذا لا يمنعه من الا

 ./ط( من ق أ. م. ج9)م/   الجزائية المحكمةعنها امام  هتنازلب

 

  الا التي لا تحرك  الجرائم    أيالجرائم  شكوى في هذه  الان الحق في تقديم    : وفاه المجني عليه  -3

المجني عليه حق  ب الى    ولاالمجني عليه  ب يتعلق    شخصيشكوى من  توفي    -1،  الورثةينتقل  اذا 

شكوى الى الب  واان يتقدم  تهلورثشكوى فان هذا الحق ينقضي ولا يحق  العليه قبل تقديم    المجني

عليه ما لم ينص القانون )... ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني  )( أصول  6م )  المختصة  الجهة

 .على خلاف ذلك((

 .يالجان  نحاله صفح من المجني عليه ع  وكأنهافسر ت الوفاة ان حاله هو ذلك وعلى 



ولا يمنع   الجزائيةذلك لا يؤثر على الدعوى    فانشكوى  الاما اذا توفي المجني عليه بعد تقديم    -2

م. ج7)  المادةعليه    نصت سيره وهو من   أ.  تقديم  ))بقولها    ( من ق  بعد  المجني عليه  توفي  اذا 

 ((. اثر على سير الدعوى ةللوفا ونيك الشكوى فلا

فتستمر اجراءاتها    الجزائيةشكل على سير الدعوى  باي  المجني عليه لا تؤثر    ةفاووان  ه ومعنى ذلك  

  الجريمة مرتكب    ومعاقبه  الجزائيةفي طلب اتخاذ الاجراءات    الرغبةلان المجني عليه كانت لديه  

 . لمجني عليهالورثه  المدنيةبالحقوق  المطالبةويبقى الحق في 

العقوبات  قانون    من/ أ(  379)  المادة  ت نص  يث الزنا ح  جريمة  القاعدةهذه    من  واستثنى المشرع 

عن محاكمه   ه تنازل  واالزوج الشاكي    وفاةب الحق المدني    ويسقط  دعوى الزنا...  يتنقض)) على انه  

الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في   عاشرةالى م  بالعودةالشاكي    ىرضيالزوج الزاني او  

صفح  قرينه على    تعد   الوفاةان حاله    هو  هذا الاستثناء كما يرى بعض الفقه   وسبب   ى...((الدعو

 . عاقبتهامفي عدم  الضمنية ورغبته  الزانيةزوجته  عن الشاكي

 القرينة كما لا يمكن ان نفترض مثل هذه    القاعدةالزنا من هذه    جريمةولا نرى اي مبرر للاستثناء   

معاقبه الزوج    و  القانونيةعن رغبته في اتخاذ الاجراءات    أفصحقد  زوج المجني عليه  ال  ما انطال

 اته.الزاني قبل وف

 


